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، 14-25تتناول هذه الدراسة إجراء التنبيه كبديل للدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم 

من خلال مقارنته �لتنبيه الجنائي الاختباري في القانون الفرنسي. وتعتمد الدراسة المنهج المقارن والتحليلي 

ــة وآ�ره الإجرائيـــة. وتخلـــص إلى ــه القانونيـ ــروط لتفكيـــك طبيعتـ ــى تعليـــق مشـ ــوذج الفرنســـي يقـــوم علـ  أن النمـ

ئيــة ذات بعــد اجتمــاعي تســتدعي للمتابعـة بضــبط إجرائــي دقيــق، بينمــا يعتمــد النمــوذج الجزائــري مقاربــة وقا

  .ا من التقنين لتعزيز الأمن القانونيمزيد

  .العدالة التصالحية، قانون الاجراءات الجزائية بدائل الدعوى العمومية،، التنبيهالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
This study examines the warning measure as an alternative to public prosecution 
under the Algerian Code of Criminal Procedure No. 25-14, through a comparison 
with the probationary criminal warning in French law. It adopts a comparative and 
analytical approach to clarify its legal nature and procedural effects. The study 
concludes that the French model is based on a conditional suspension of 
prosecution, whereas the Algerian model relies on a preventive social approach. 
Keywords: Warning measure; Alternatives to public prosecution; Restorative 
justice; Code of Criminal Procedure No. 25-14. 
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  مقدمة: . 1

السياسة   الاجتماعية  عرفت  العوامل  من  جملة  فرضته  تدخلها،  فلسفة  في  تحوّلا  المعاصرة  الجنائية 

ظاهرة  وتفاقم  البسيط،  الطابع  ذات  النزاعات  وتزايد  الإنسانية،  العلاقات  تعقّد  مقدمتها  في  والعملية، 

الحد من  التضخم العقابي، فضلا عن العجز النسبي للعقو�ت السالبة للحرية عن تحقيق الردع الفعلي أو  

منطق  ،العود الإجرامي إعادة مساءلة  إلى  التحولات  أفضت هذه  بوصفه    وقد  الوجوبية"  الجزائية  "المتابعة 

الآلية المركزية لحماية النظام العام، والبحث عن صيغ بديلة تعُقلن تدخل الدولة وترُشّد اللجوء إلى الدعوى  

 .زائيالعمومية، دون التفريط في الوظيفة الردعية للقانون الج

وفي هذا السياق، برزت بدائل الدعوى العمومية كأحد أهم تجليات هذا التحول، �عتبارها آليات 

يحقق   لا  الدعوى  تحريك  أن  تبينّ  متى  الأولى،  مراحله  الجنائي في  النزاع  إ�اء  العامة  للنيابة  تتيح  إجرائية 

ويقوم هذا التوجه على الانتقال   ،مردوده الردعيمصلحة اجتماعية حقيقية، أو أن كلفته الاجتماعية تفوق  

من منطق العقوبة اللاحقة إلى منطق التدخل الوقائي، حيث يصبح الهدف هو منع تفاقم النزاع، والحفاظ 

 .على الاستقرار الاجتماعي، بدل الاكتفاء �عمال الجزاء الجنائي في صورته التقليدية 

الف الإطار  التصالحية  العدالة  وفّرت  إذ وقد  البدائل،  إليه هذه  تستند  الذي  الأبرز  والفقهي  لسفي 

أعادت تعريف الجريمة لا �عتبارها مجرد خرق للنص القانوني، بل بوصفها اضطرا� في العلاقات الاجتماعية  

يستدعي معالجة تقوم على إصلاح الضرر وتحميل الجاني مسؤولية سلوكه، مع إشراك الضحية وا�تمع في  

ووفق هذا التصور، لا تقُاس فعالية العدالة بصرامة العقوبة، وإنما بقدر�ا على إعادة    ،توازن عملية إعادة ال

 . 1الانسجام الاجتماعي ومنع تكرار السلوك الإجرامي

العمومية أو حفظها، بل   النيابة العامة ينحصر في تحريك الدعوى  وأمام هذا التحول، لم يعد دور 

الجنائي عبر توظيف سلطتها التقديرية في اختيار المسار الإجرائي الأنسب لمعالجة  تطور ليشمل إدارة النزاع  

وقد أفضى ذلك إلى تنويع القرارات الممكنة خارج إطار المتابعة القضائية التقليدية،    ،الوقائع المعروضة عليها 

قة تتعلق بحدود هذه من حفظ ملائم، إلى تسوية، إلى إجراءات تنبيه أو اختبار، وهو ما يثير إشكالات دقي 

 .السلطة، وضما�ت المساواة، وحماية حقوق الأطراف 

آلية ذات طبيعة خاصة، تحتل موقعا وسطا بين   ومن بين هذه البدائل، يبرز إجراء التنبيه �عتباره 

لا ، لكنه في الوقت ذاته  إدانة فهو لا يعُد جزاءً جنائيا، ولا ينُتج وصمة    ؛الحفظ البسيط والمتابعة القضائية

 �ائيا عن سلطة العقاب، بل يجُسد شكلا من أشكال الإنذار القانوني المنظم، الذي يستهدف  لايمُثل تناز 
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وقد وصف الفقه هذا النمط من   ،تعديل السلوك ومنع العود، مع الإبقاء على سلطة المتابعة قائمة �لقوة

ه الاهتمام إلى السلوك المستقبلي للجاني  التدخل �نه انتقال من الردع الزجري إلى الردع الوقائي، حيث يوُجَّ 

  . 3والإبقاء على سلطة الردع قائمة  2أكثر من الفعل المرتكب في ذاته، مع تجنّب الوصم الجنائي 

ما  الوطنية، وهو  الجنائية  التشريعية والسياسات  السياقات  أن تجليات هذا الإجراء تختلف �ختلاف  غير 

 (Avertissement pénal probatoire)فرنسي للتنبيه الجنائي الاختبارييظهر بوضوح عند مقارنة التنظيم ال

من قانون الإجراءات الجزائية، نظام التنبيه   1-41فقد أقرّ المشرع الفرنسي، بموجب المادة    ،بنظيره الجزائري

�لوقائع، وإخضاع   يقوم على الاعتراف  للتذكير �لقانون،  لفترة  الجنائي الاختباري ، كبديل منظم  الجاني 

للعدالة   دقيقة  مؤسسية  مقاربة  إطار  في  الضحية،  ضرر  بجبر  المتابعة  عن  الامتناع  وربط  زمنية،  اختبار 

 . 4التصالحية

، إجراء التنبيه 145-25وفي المقابل، أدرج المشرعّ الجزائري، بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم  

المتابعة الجزائية، يهدف إلى الحفاظ على روابط القرابة أو الجوار  ، كبديل جديد ومستقل عن  57في المادة  

سنوات  ثلاث  تتجاوز  لا  لمدة  الحبس  و/أو  �لغرامة  عليها  المعاقب  الخطورة  قليلة  والجنح  المخالفات    ،في 

ويقوم هذا التنظيم على توجيه تنبيه لمرتكب الفعل لوضع حد للجريمة، مع إمكانية حفظ الملف بعد سماع 

ية والتأكد من التزام الجاني ووضع حد للأفعال الصادرة عنه، بما يعكس توجها تشريعيا يمنح أولوية  الضح

 .واضحة للبعد الاجتماعي والأسري في إدارة النزاع الجنائي 

تطرح   (اللاتينية)،  واحدة  قانونية  منظومة  إلى  ينتميان  تشريعيين  نموذجين  بين  التباين  هذا  وأمام 

ول مدى اختلاف الأسس القانونية والفلسفية التي يقوم عليها إجراء التنبيه في كل  إشكالية هذا البحث ح

وضما�ته   تطبيقه،  وشروط  القانونية،  طبيعته  على  ذلك  �ثير  ومدى  والفرنسي،  الجزائري  القانونين  من 

العمومية، الدعوى  التن  الإجرائية، وآ�ره على مصير  إذا كان  التساؤل حول ما  يثار  أدق،  بيه في  وبصيغة 

القانون الجزائري يجُسد فعلا آلية تصالحية متكاملة، أم أنه يظل أقرب إلى شكل خاص من الحفظ الملائم  

 .للمتابعة، مقارنة �لنموذج الفرنسي القائم على الاختبار والالتزام 

وانطلاقا من هذه الإشكالية، تعتمد هذه الدراسة على المنهج المقارن من خلال مقابلة النصوص  

لتفكيك مضامينها  الق التحليلي  المنهج  توظيف  مع  والفرنسي،  التشريعين الجزائري  للتنبيه في  المنظمة  انونية 

النقدي في تقييم مدى تحقيق هذه الآليات   الفلسفة الجنائية الكامنة وراءها، فضلا عن المنهج  واستجلاء 

 .المساواة أمام المتابعة الجزائية  للتوازن بين الردع، وحماية حقوق الضحية، وضمان الأمن القانوني ومبدأ
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الطبيعة القانونية وشروط تطبيق    تبدأ بتناول،  يم البحث وفق خطة منهجية متدرجة ولتحقيق ذلك، تم تقس

أول، ثم تحليل الآليات الإجرائية وضما�ت الأطراف في    محورإجراء التنبيه في كل من فرنسا والجزائر ضمن  

�نٍ، وصولا إلى بحث الآ�ر القانونية للتنبيه ومصير الدعوى العمومية وانعكاساته على الأمن القانوني    محور

المساواة في   التشريعية    محورومبدأ  والتوصيات  النتائج  أهم  تتضمن  الدراسة بخلاصة  تخُتتم  أن  على  �لث، 

  .يةوالعمل

 الطبيعة القانونية وشروط تطبيق إجراء التنبيه في التشريعين الفرنسي والجزائري .2

يمثــل تحديــد الطبيعــة القانونيــة لإجــراء التنبيــه المــدخل الأساســي لفهــم موقعــه داخــل منظومــة بــدائل 

هـــل هـــو حفـــظ؟ أم تعليـــق للمتابعـــة؟ أم تـــدبير وقـــائي  :الـــدعوى العموميـــة، ذلـــك أن توصـــيف هـــذا الإجـــراء

ينعكس مباشرة على نطاق تطبيقه، وعلى الضما�ت المحيطة به، وعلى الأثر الذي يرُتبه في مصير   مستقل؟

الــدعوى العموميــة وحقـــوق الأطــراف، فكلمـــا اتســمت الطبيعــة القانونيـــة للإجــراء �لوضـــوح والدقــة، أمكـــن 

 .الأمن القانوني والمساواة أمام المتابعة الجزائيةضبط شروطه وآ�ره بما يحقق 

وتزداد أهمية هذا التحليل في إطار المقارنة بين التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، نظرا لاختلاف 

ففــي حــين صــاغ المشــرعّ الفرنســي التنبيــه الجنــائي  ،المنطلقــات الــتي تحكــم تنظــيم إجــراء التنبيــه في كــل منهمــا

الاختباري ضمن إطار مؤسسي دقيق، قائم علـى منطـق التعليـق المشـروط للمتابعـة والاختبـار الـزمني، اختـار 

المشرعّ الجزائري إدراج التنبيه كإجراء جديد ومستقل، يرتكز علـى معيـار اجتمـاعي صـريح يتمثـل في الحفـاظ 

 .الجوارعلى روابط القرابة أو 

إلى تحليــل الطبيعــة القانونيــة لإجــراء التنبيــه وشــروط تطبيقــه في كــل مــن  المحــوروعليــه، يهــدف هــذا 

القـانونين الفرنسـي والجزائــري، تمهيـدا لإجــراء مقارنـة نقديــة تُـبرز أوجــه الاخـتلاف والالتقــاء بـين النمــوذجين، 

  .ومتطلبات الأمن القانوني وتسمح بتقييم مدى انسجام كل تنظيم مع فلسفة العدالة التصالحية

  وشروط تطبيق التنبيه الجنائي الاختباري في القانون الفرنسي القانونية الطبيعة 1.2

يقتضــي تحليــل إجــراء التنبيــه الجنــائي الاختبــاري في القــانون الفرنســي الانطــلاق مــن تحديــد طبيعتــه 

يفُهـم بمعـزل عـن الفلسـفة الـتي حكمـت القانونية قبل الوقوف على شروط تطبيقه، ذلك أن هذا الإجـراء لا 

فالمشــرعّ الفرنســي لم يكتــفِ �ســتحداث آليــة إجرائيــة جديــدة، بــل  ،إدراجــه ضــمن بــدائل الــدعوى العموميــة

أعــاد مــن خلالهــا بنــاء العلاقــة بــين الامتنــاع عــن المتابعــة والوظيفــة الردعيــة للقــانون الجزائــي، عــبر تبــني منطــق 

ــان التكييـــف التعليـــق المشـــروط للمتابعـــة ضـــمن إ ــبوط. ومـــن ثمّ، يهـــدف هـــذا المطلـــب إلى بيـ طـــار زمـــني مضـ
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القــانوني للتنبيــه الجنــائي الاختبــاري في التشــريع الفرنســي، وتحليــل الشــروط الموضــوعية الــتي تحكــم تفعيلــه، بمــا 

ة يسمح بتقييم مدى انسجامه مع مبادئ العدالة التصالحية ومتطلبـات الأمـن القـانوني والمسـاواة أمـام المتابعـ

 .الجزائية

 (Avertissement pénal probatoire)  الطبيعة القانونية للتنبيه الجنائي الاختباري 1.1.2

، نظـام التنبيـه الجنـائي 2021أقرّ المشرعّ الفرنسي، بموجب قانون الثقة في المؤسسـة القضـائية لسـنة 

ــادة  ــمن المـ ــدعوى  1-41الاختبـــاري ضـ ــدائل الـ ــامل لبـ ــلاح شـ ــار إصـ ــراءات الجزائيـــة، في إطـ ــانون الإجـ ــن قـ مـ

في التـذكير  تمثلـت، كان التشريع الفرنسي يعرف آلية إجرائية سـابقة هذا الاجراءالعمومية، وقبل استحداث 

مـن قـانون  1-41، التي أدُرجت ضمن بدائل الدعوى العمومية بموجب المـادة rappel à la loi( 6(ن�لقانو 

 2021، قبـــل تعــــديلها بمقتضــــى قــــانون الثقـــة في المؤسســــة القضــــائية لســــنة 7الإجـــراءات الجزائيــــة الفرنســــي

وّل للنيابـة العامـة توجيـه تنبيـه شـفوي أو مكتـوب للجـاني، يقتصـر علـى  8الإجرائي وقد كانت هـذه الآليـة تخـُ

ذكيره بمقتضيات النص القانوني الذي خالفه، دون إخضاعه لأي التزام قانوني لاحق أو فترة اختبار زمنية، ت

، ودون ترتيب أثـر إجرائـي واضـح علـى الـدعوى العموميـة، سـواء مـن حيـث تعليـق التقـادم أو إمكانيـة التتبـع

، إذ اعتُــبر التــذكير 9يــة هــذه الآليــةغـير أن الممارســة العمليــة والانتقــادات الفقهيــة والمؤسســاتية كشـفت محدود

�لقانون إجراءً ذا طابع رمزي ضعيف الأثر، يفتقـر إلى الجديـة الردعيـة والضـبط الإجرائـي، ولا يضـمن فعليًـا 

وقد أكدت  ،تعديل السلوك أو منع العود، فضلاً عن غموض مركز الجاني وغياب ضما�ت كافية للضحية

تقارير وزارة العدل الفرنسية أن هذه الآلية أفرزت تفاو� كبيرا في التطبيق، وأضحت أقرب إلى إجراء شكلي 

ــر إلى القابليـــة للتقيـــيم والمراقبـــة   وفي هـــذا الســـياق، جـــاء قـــانون الثقـــة في المؤسســـة القضـــائية لســـنة. يفتقـ

ــذكير �ل 2021  ــــاء التــــ ل في إلغـــ ــــّ ـــا، تمثـــ ــــولا نوعيـــ ـــرّ تحـــ ــــاري ليقُـــ ــــائي الاختبـــ ـــه الجنـــ ــــتبداله �لتنبيـــ ــــانون واســـ قـــ

(avertissement pénal probatoire) ،عتباره آلية أكثر صـرامة وتنظيمـا، تقـوم علـى الاعـتراف �لوقـائع� ،

وإخضاع الجاني لفترة اختبار محددة، وربط الامتناع عن المتابعة بتنفيذ التزامات ملموسة، ولاسيما جبر ضرر 

ــه الرمـــزي"طـــور، انتقـــل المشـــرعّ الفرنســـي مـــن منطـــق الضـــحية. و�ـــذا الت التنبيـــه ذي الأثـــر "إلى منطـــق " التنبيـ

، بما يعكس تطورا في فلسفة البدائل من مجرد تذكير أخلاقي �لقانون إلى مسار تصالحي اختبـاري "القانوني

  .مضبوط، يوُازن بين الوقاية والردع ويعُزز الأمن القانوني ووحدة التطبيق

ــائي الاختبـــاري قـــرارا بحفـــظ الـــدعوى العموميـــة، كمـــا لا يشـــكل إجـــراءً عقابيـــا  ولا يعُـــد التنبيـــه الجنـ

تنص صراحة علـى أن  1-41فالمادة  �لمعنى التقليدي، بل يكُيَّف �عتباره تعليقا مشروطا للمتابعة الجزائية،
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على أن سلطة المتابعة لا تزول،  اللجوء إلى البدائل يترتب عليه تعليق تقادم الدعوى العمومية، وهو ما يدل

 . 10وإنما تعُلّق مؤقتاً رهينًا بسلوك لاحق للجاني

ــل  ــوري إلى الـــردع المؤجـ ويعكـــس هـــذا التكييـــف انتقـــال السياســـة الجنائيـــة الفرنســـية مـــن الـــردع الفـ

ة إعـادة المشروط، حيث يمُنح الجـاني فرصـة اختبـار قانونيـة لإثبـات التزامـه �لقـانون، مـع الإبقـاء علـى إمكانيـ

تحريك الدعوى في حال الإخلال، و�ذا المعنى، فإن التنبيه الجنائي الاختباري لا يستهدف الفعل الإجرامي 

في ذاته بقدر ما يسـتهدف السـلوك المسـتقبلي للجـاني، وهـو مـا ينسـجم مـع فلسـفة العدالـة التصـالحية ذات 

 .البعد الوقائي

 الشروط الموضوعية لتطبيق التنبيه الجنائي الاختباري في القانون الفرنسي 2.1.2

أحــاط المشــرعّ الفرنســي التنبيــه الجنــائي الاختبــاري بجملــة مــن الشــروط الموضــوعية الدقيقــة، تفــاد� 

 .لتحويله إلى أداة تساهل غير مبرر أو إلى مسار انتقائي يمس بمبدأ المساواة أمام المتابعة الجزائية

ــنح  ــائي الاختبـــاري علـــى المخالفـــات وبعـــض الجـ ــاق الجـــرائم، يقتصـــر تطبيـــق التنبيـــه الجنـ أولاً، مـــن حيـــث نطـ

ويُسـتفاد مـن  ،البسيطة، مع استبعاد الجرائم الخطيرة أو التي تمس بشكل جسيم �لأشخاص أو النظام العام

 البديل.ذلك أن معيار الخطورة يحتل موقعا مركز� في تقدير أهلية الواقعة للمسار 

، وهو شرط جوهري لا (reconnaissance des faits)، يشترط المشرعّ الفرنسي اعتراف الجاني �لوقائع  �نيا

مـن قـانون  539لمـادة المنصـوص عليـه � الاعـتراف المسـبق �لـذنب(مثـل  يفُهم �عتباره إقرارا قضائيا �لـذنب

ل أولي )14-25الاجــــراءات الجزائيــــة  ــّ ــة الاختبــــار، وإنمــــا كتحمــ فغيــــاب هــــذا  ،للمســــؤولية يــــبرر منحــــه فرصــ

ــاني بمنطــــق  ــالحية تفــــترض قبــــول الجــ ــراء مــــن مضــــمونه الإصــــلاحي، لأن العدالــــة التصــ الاعــــتراف يفُــــرغ الإجــ

 .الإصلاح بدل الإنكار أو المنازعة

  ،في المخالفات ا، يرتبط التنبيه الجنائي الاختباري بنظام اختبار زمني محدد: سنتان في الجنح وسنة واحدة  �لث

وخـلال هـذه المـدة، يرُاقَـب ســلوك الجـاني، ويعُـد ارتكـاب فعـل إجرامــي جديـد أو الإخـلال �لالتزامـات ســببا 

 .مشروعا لإلغاء أثر التنبيه وإعادة تحريك الدعوى العمومية

لتدابير اللازمة لجبر ا، يوُلي المشرعّ الفرنسي أهمية خاصة لمركز الضحية، إذ لا يفُعَّل التنبيه إلا بعد اتخاذ ارابع

الضــرر، ســواء عــن طريــق التعــويض المــالي أو إعــادة الحــال إلى مــا كــان عليــه أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال 

الإصــلاح. وبــذلك، يصــبح إصــلاح الضــرر شــرطا موضــوعيا وإجرائيــا في آن واحــد، لا مجــرد نتيجــة محتملــة 

ــة المرجعيـــة الـــتي  2022ديســـمبر  13للمســـار البـــديل، ويعتـــبر المنشـــور الـــوزاري الفرنســـي الصـــادر في  الوثيقـ
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ــام  ــى إلغـــاء نظـ ــائي الاختبـــاري، حيـــث نـــص صـــراحة علـ ــة التنبيـــه الجنـ ــالم الإجرائيـــة لآليـ ــذكير "رسمـــت المعـ التـ

وقـد وضـع هـذا المنشـور " الفـترة الاختباريـة"القديم واستبداله بنظام أكثر صرامة يقـوم علـى مفهـوم   "�لقانون

ة، في مقــدمتها اعــتراف الجــاني بذنبــه كشــرط قــانوني مســبق ، مــع اشــتراط ضــوابط جوهريــة لتفعيــل هــذه الآليــ

كما حصـر المنشـور صـلاحية تنفيـذ هـذا الإجـراء في ،  جبر ضرر الضحية مسبقاً أو �لتزامن مع توجيه التنبيه

ــل الجمهوريــــة أو مندوبــــه، مســـتبعداً بــــذلك ضــــباط الشـــرطة القضــــائية لتعزيــــز الطـــابع القضــــائي والوقــــار  وكيـ

ئي لهذه الآلية، ومن الناحيـة الزمنيـة، أوضـح المنشـور أن الجـاني يظـل تحـت المراقبـة لمـدة سـنتين في مـواد الإجرا

ــابع عــن الوقــائع الســابقة في حــال  الجــنح وســنة واحــدة في المخالفــات، بحيــث يعُــاد النظــر في قــرار الحفــظ ويتُ

  .11ارتكابه جريمة جديدة خلال هذه الفترة

أن التنبيه الجنائي الاختباري في القانون الفرنسي يعُـد آليـة ذات  ومن خلال هذه الشروط، يتضح

طبيعة قانونيـة مضـبوطة، تجمـع بـين الوقايـة والـردع، وتُـدرج الضـحية في صـلب المسـار الإجرائـي، مـع الحفـاظ 

 .على سلطة الدولة في المتابعة

  الطبيعة القانونية وشروط تطبيق التنبيه في القانون الجزائري 2.2

علــى خــلاف التنظــيم الفرنســي، يطــرح إجــراء التنبيــه في القــانون الجزائــري إشــكالات خاصــة تتعلــق 

بطبيعته القانونية وشروط تطبيقـه، �لنظـر إلى حداثـة الـنص وتفـرّده مـن حيـث المنطلقـات والمعـايير المعتمـدة. 

ئـري لم يُـدرج التنبيـه ضــمن منطـق التعليـق الصـريح للمتابعـة، بــل صـاغه كـإجراء وقـائي مســتقل، فالمشـرعّ الجزا

يــرتبط بتحقيــق غايــة اجتماعيــة تتمثــل في الحفــاظ علــى روابــط القرابــة أو الجــوار، وينتهــي بحفــظ الملــف مــتى 

 الحفـظ والبـدائل، تحققت هذه الغاية. ويثير هذا الاختيار التشـريعي تسـاؤلات دقيقـة حـول موقـع التنبيـه بـين

دف إلى تحليــل الطبيعــة القانونيــة �ــومــدى وضــوح المركــز القــانوني للجــاني، وحــدود حمايــة الضــحية. وعليــه، 

لإجراء التنبيه في التشريع الجزائري، وبيـان شـروط تطبيقـه، مـع إبـراز أوجـه الاخـتلاف عـن النمـوذج الفرنسـي 

 .قضائيةوآ�ر ذلك على الأمن القانوني وتوحيد الممارسة ال

 الطبيعة القانونية لإجراء التنبيه في القانون الجزائري 1.2.2

كآليــة جديــدة   14-25أدرج المشــرعّ الجزائــري إجــراء التنبيــه بموجــب قــانون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 

، ويلاُحظ من القراءة الأولية للنص أن 57ومستقلة ضمن بدائل الدعوى العمومية، كما ورد في نص المادة 

المشرعّ لم يدُرج التنبيه ضمن منطق التعليق الصريح للمتابعة، كما هو الحال في القانون الفرنسي، بل صاغه 

 .لى حفظ الملف في إطار تدخل وقائي مباشر يفضي، عند تحقق غايته، إ
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فالتنبيـــه في التشـــريع الجزائـــري لا يقـــوم علـــى إخضـــاع الجـــاني لفـــترة اختبـــار زمنيـــة محـــددة، ولا يـــرتبط 

بنظــام التزامــات إجرائيــة دقيقــة، وإنمــا يتمثــل في توجيــه تحــذير قــانوني رسمــي لوضــع حــد للجريمــة، مــع إمكانيــة 

مـن  57حـد للأفعـال الصـادرة عنـه (المـادة  حفظ الملف بعد سماع الضحية والتأكد من التـزام الفاعـل ووضـع

 ).14-25قانون الإجراءات الجزائية رقم 

ومن حيث التكييف، يمكن القول إن التنبيه الجزائري يحتل موقعا وسطا بين الحفظ الملائم للمتابعة 

سلطة المتابعة والتدخل الجزائي الوقائي، دون أن يرتقي إلى مستوى التعليق المشروط للمتابعة �لمعنى التقني، ف

لا تعُلّق صراحة، كما لا ينُشأ مركز قانوني اختباري للجاني، وهو مـا يطـرح إشـكالية غمـوض المركـز القـانوني 

 .لهذا الأخير من زاوية الأمن القانوني

 الشروط الموضوعية لتطبيق التنبيه في القانون الجزائري 2.2.2

لتفعيل إجراء التنبيه، تعكس فلسفة تشريعية مغايرة ا موضوعية خاصة حدد المشرعّ الجزائري شروط

 .للنموذج الفرنسي

ــة قليلـــة  ــة أو جنحـ ــه علـــى الوقـــائع الـــتي تكتســـي وصـــف مخالفـ ــاق الجـــرائم، يقتصـــر التنبيـ أولا، مـــن حيـــث نطـ

الخطـورة، معاقـب عليهــا �لغرامـة و/أو الحــبس لمـدة لا تتجــاوز ثـلاث ســنوات، ويسُـتفاد مــن هـذا الشــرط أن 

عتمــد معيــارا مزدوجــا يجمــع بــين الوصــف القــانوني وســقف العقوبــة، دون الخــوض في تقــدير الخطــورة المشــرعّ ا

 .الفعلية للسلوك في سياقه الاجتماعي

�نيا، يعُد معيار الحفاظ على روابط القرابة أو الجوار أبرز خصوصية في التنظيم الجزائري؛ فهذا الشـرط يعُـبرّ 

تماسـك الأسـري والاجتمـاعي، ومنـع تصـعيد النزاعـات البسـيطة داخـل عن رغبة تشريعية صـريحة في حمايـة ال

المحيط الاجتماعي القريب، غير أن طابعه المرن يثير تسـاؤلات حـول مـدى قابليتـه للضـبط القـانوني، في ظـل 

 غياب تعريف تشريعي دقيق لمفهومي "القرابة" و"الجوار".

الملــف، وهــو مـا يعُــد ضــمانة إجرائيـة مهمــة مــن حيــث �لثـا، يشــترط الــنص سمـاع الضــحية قبــل تقريـر حفــظ 

المبدأ، غير أن المشرعّ لم يربط التنبيه صراحة بجبر الضرر أو التعويض، ما يجعل حماية الضحية رهينة �لسلطة 

 .التقديرية لوكيل الجمهورية، دون التزام قانوني بنتيجة معينة

زه رابعــا، يلاحــظ أن المشــرعّ الجزائــري لم يشــترط اعــتراف  الجــاني �لوقــائع كشــرط لتفعيــل التنبيــه، وهــو مــا يمُيـــّ

بوضوح عن النموذج الفرنسي، وقد يفُسَّر هذا الاختيار �لرغبة في تبسيط القواعد الإجرائية، غير أنه يطرح 
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ل المســؤولية كمــدخل  إشـكالا حــول مــدى انسـجام التنبيــه مــع فلسـفة العدالــة التصــالحية الـتي تقــوم علــى تحمـّ

 .للإصلاح

ظهر المقارنة بين التنظيمين أن المشرعّ الفرنسـي اعتمـد معيـارا قانونيـا قـابلا للقيـاس يتمثـل في خطـورة الفعـل تُ 

ــارا اجتماعيـــا مـــر�  والاعـــتراف بـــه، مـــع إخضـــاع الجـــاني لاختبـــار زمـــني، في حـــين اعتمـــد المشـــرعّ الجزائـــري معيـ

ى مــن الأمــن القــانوني وتوحيــد التطبيــق، يهـدف إلى حمايــة الــروابط الإنســانية، وبينمــا يضــمن الأول قــدرا أعلــ

يمــنح الثــاني مرونــة أوســع للتــدخل الســريع، لكنهــا قــد تفُضــي إلى تفــاوت في الممارســة مــا لم تــُدعَّم بضــوابط 

 .توجيهية واضحة

يفضـي هــذا التحليـل إلى أن الاخــتلاف في الطبيعـة القانونيــة وشـروط تطبيــق التنبيـه بــين التشــريعين 

إلى دراسـة كيفيـة  ،يـات الإجرائيـة وضـما�ت الأطـراف، وهـو مـا يسـتدعي الانتقـالينعكس مباشرة على الآل

تفعيل هذا الإجراء عمليـا، ودور التوثيـق، ومكانـة الضـحية، وحـدود السـلطة التقديريـة للنيابـة العامـة في كـل 

 .من القانونين

 الآليات الإجرائية لتفعيل التنبيه وضما�ت الأطراف 3

ــل  ــه داخـ ــد موقعـ ــمح بتحديـ ــه تسـ ــق إجـــراء التنبيـ ــروط تطبيـ ــة وشـ ــة القانونيـ ــة الطبيعـ إذا كانـــت دراسـ

منظومـة بـدائل الـدعوى العموميـة، فـإن الوقـوف عنـد آلياتـه الإجرائيـة يعُـد أمـرا حاسمـا لتقيـيم فعاليتـه الواقعيـة 

ا بلغـت وجاهتـه النظريـة، ومدى انسجامه مـع متطلبـات العدالـة التصـالحية والأمـن القـانوني، فـالإجراء، مهمـ

دد دور كــل مــن النيابــة  ط بضــما�ت إجرائيــة واضــحة تُــنظم كيفيــة تفعيلــه، وتحــُ يظــل فاقــدا لنجاعتــه إن لم يحــُ

 .العامة والجاني والضحية، وتتُيح إمكانية تتبع القرار ومراقبته

ــة هــــذا  ــريعيين مخالمحــــور وتتجلــــى أهميــ ــارق الجــــوهري بــــين نمــــوذجين تشــ برز الفــ ـــُ ــه يـ تلفــــين في في كونــ

مقاربتهما للعدالة التصالحية: نموذج فرنسي يقوم على التقنين الإجرائي والتوثيق والاختبـار، ونمـوذج جزائـري 

يقــوم علــى المرونــة وســرعة التــدخل مــع مــنح ســلطة تقديريــة واســعة لوكيــل الجمهوريــة، ومــن ثمّ، يهــدف هــذا 

وضـما�ت الأطــراف في كـل مــن القـانونين الفرنســي  إلى تحليـل الآليــات الإجرائيـة لتفعيــل إجـراء التنبيــه المحـور

  .والجزائري، مع تقييم مدى كفايتها في تحقيق التوازن بين الفعالية الإجرائية وحماية الحقوق

  الآليات الإجرائية لتفعيل التنبيه وضما�ت الأطراف في القانون الفرنسي 1.3

ائي الاختبــاري في القــانون الفرنســي أمــرا يعُــد الوقــوف علــى الآليــات الإجرائيــة لتفعيــل التنبيــه الجنــ

فالتشـريع الفرنسـي لم يكتـفِ بتحديـد  ،لازما لفهم كيفيـة ترجمـة الفلسـفة التصـالحية إلى ممارسـة قضـائية فعليـة
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الشروط الموضوعية لهذا الإجراء، بل أحاطه �طار إجرائـي دقيـق يهـدف إلى ضـبط السـلطة التقديريـة للنيابـة 

ومـن ثمّ، يهـدف هـذا المطلـب إلى  ،شـفافية القـرار، وحمايـة حقـوق كـل مـن الجـاني والضـحيةالعامة، وضـمان  

تحليل الآليات الإجرائية المعتمدة في القانون الفرنسـي، ولاسـيما مـا يتعلـق �لتوثيـق، والإخطـار، والاعـتراف، 

جرائيــة ومتطلبــات ودور الضـحية، مــع إبــراز مــدى إســهام هــذه الضـما�ت في تحقيــق التــوازن بــين الفعاليــة الإ

 .الأمن القانوني

 التوثيق، الإخطار، والاعتراف كضما�ت إجرائية أساسية 1.1.3

يتميــز التنظــيم الفرنســي للتنبيــه الجنــائي الاختبــاري بصــرامة إجرائيــة واضــحة، تعكــس إدراك المشــرعّ 

لإجـراءات الجزائيـة لا مـن قـانون ا 1-41فالمـادة  ،لمخاطر توسيع بدائل المتابعة دون إحاطتها بضوابط دقيقة

تكتفــي بتحديــد الشــروط الموضــوعية للتنبيــه، بــل تحُيطــه بجملــة مــن الآليــات الإجرائيــة الــتي تضــمن الشــفافية 

 .وقابلية التتبع

ه التنبيــه في إطــار شــفوي أو غــير  أول هــذه الضــما�ت يتمثــل في الطــابع الرسمــي للتنبيــه، إذ لا يوُجــَّ

رر  مـن طــرف وكيـل الجمهوريـة أو مــن يفوضـه، ويبُلَّـغ للجــاني مـع إعلامــه موثـق، بـل يــتم عـبر محضـر رسمــي يحـُ

الصـــريح بطبيعــــة الإجـــراء وآ�ره القانونيــــة، لاســـيما مــــا يتعلـــق بوضــــعه في حالـــة اختبــــار خـــلال مــــدة زمنيــــة 

 .12محددة

قسرا ويعُد هذا التوثيق ضمانة مزدوجة: فمن جهة، يكُرّس مبدأ العلم والرضا، إذ لا يفُرض التنبيه 

ــه في حـــال  ــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، ينُشـــئ أثـــرا قانونيـــا قـــابلاً للاحتجـــاج بـ ــه القانونيـ دون إدراك الجـــاني لطبيعتـ

الصـادرة عـن وزارة العـدل الفرنسـية علـى ضـرورة توحيـد نمـاذج  التعليمـاتوقد أكدت  ،الإخلال �لالتزامات

، ويــرتبط التوثيــق ارتباطــا وثيقــا بشــرط  13 لتوحيــد التطبيــققهــا داخــل الملفــات الجزائيــة، ضــما�المحاضــر وتوثي

الاعــتراف �لوقــائع، الــذي يعُــد مــن أهــم الضــما�ت الإجرائيــة في النظــام الفرنســي. فهــذا الاعــتراف لا يفُهــم 

وإنما كشرط إجرائي يعُبرّ عن قبول الجـاني  -كما سلف بيانه   – �عتباره إقرارا قضائيا �لذنب ينُشئ حجية

تباري، وبدونه، يفقد التنبيه مبرره الفلسفي، لأنه يفترض مسبقا استعداد الجاني �لخضوع لمسار تصالحي اخ

 .لتحمل المسؤولية والتخلي عن المنازعة القضائية

ومن ثمّ، يتحول التنبيه الجنائي الاختباري في فرنسا إلى ما يشـبه عقـدا إجرائيـا غـير تقليـدي، يلتـزم 

قابـل تعليـق سـلطة الدولـة في المتابعـة، وهـو مـا يمـنح الإجـراء فيه الجاني بسلوك معين خلال مـدة الاختبـار، م

 .قوة إلزامية دون أن يفُرغه من طابعه التصالحي
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 دور الضحية، جبر الضرر، والرقابة الإجرائية 1.2.3

يوُلي المشرعّ الفرنسي مكانة مركزية للضحية ضمن مسار التنبيه الجنائي الاختباري، إدراكا منه �ن 

تشــترط، صـــراحة أو  1-41فالمـــادة  ،التصــالحية لا يمكـــن أن تتحقــق علـــى حســاب الحقـــوق الخاصــةالعدالــة 

ضمنا، اتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر قبل اللجوء إلى التنبيه، سواء عبر التعويض المالي أو إعادة الحال إلى 

 .من أشكال الإصلاح المقبولة قانو�ما كان عليه أو أي شكل آخر 

يعُــد سمــاع الضـــحية إجــراءً شــكليا، بـــل شــرطا جــوهر� لتقيـــيم جــدوى المســار البـــديل،  وبــذلك، لا

فالضحية في هذا النموذج ليست مجرد عنصر �نوي في الدعوى، وإنما فاعل أساسـي في العدالـة التصـالحية، 

ــه -يسُـــهم إشـــراكه في تحديـــد مـــدى تحقيـــق الإجـــراء ــة -ومـــن ضـــمنه التنبيـ . لوظائفـــه الإصـــلاحية والاجتماعيـ

ويســتند هـــذا التوجـــه إلى الإطـــار المعيـــاري الـــذي أرســـته منشـــورات مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني �لمخـــدرات 

والجريمــة، ولاســيما دليــل بــرامج العدالــة التصــالحية، الــذي يعُــد مرجعــا دوليــا معتمــدا في إصــلاح السياســات 

ة بتوصـيا�ا في مجـال العدالـة الجنائيـة. الجنائية، وتلتزم به فرنسا بوصفها دولة عضـوا في الأمـم المتحـدة وملتزمـ

د هـــذا الـــدليل أن إدمـــاج الضـــحية إدماجـــا فعليـــا في المســـارات التصـــالحية يعُـــد شـــرطا لشـــرعية هـــذه  وقـــد أكـــّ

الآليات وفعاليتها، بما يمنح القرار المتخذ مشروعية اجتماعية مُعزّزِة لمشروعيته القانونية، وهو ما يفسّر حرص 

 . 14جعل جبر الضرر وسماع الضحية عنصراً بنيوً� في نظام التنبيه الجنائي الاختباريالمشرعّ الفرنسي على 

كمــا يشُــكّل نظــام الاختبــار الــزمني آليــة رقابــة غــير مباشــرة علــى ســلوك الجــاني، تضــمن للمجتمــع وللضــحية 

إلى الإجـرام يفُضـي على حد سواء أن الامتناع عن المتابعة ليس �ائيا، وأن أي إخلال �لالتزامات أو عـود 

إلى إعـادة تحريــك الـدعوى العموميــة. و�ــذا، يتفـادى النظــام الفرنسـي خطــر تحويــل التنبيـه إلى عفــو مقنـّـع أو 

 .إجراء شكلي بلا أثر

ومن خلال هذه الضما�ت، يتضح أن المشرعّ الفرنسي قد اختار نموذجا تصالحيا مؤسسيا، يوُازن 

  .ني، ويحُافظ على وحدة التطبيق عبر التوثيق والتوجيهات المركزيةبين المرونة الإجرائية والضبط القانو 

  الآليات الإجرائية لتفعيل التنبيه وضما�ت الأطراف في القانون الجزائري 2.3

علــى خــلاف النمــوذج الفرنســي، يثــير تنظــيم الآليــات الإجرائيــة لإجــراء التنبيــه في القــانون الجزائــري 

 ،57لـنص المـادة إشكالات خاصة تتصل �تساع السلطة التقديرية للنيابة العامة وغياب التقنـين التفصـيلي 

مســـاحة واســـعة لتكييـــف  فقـــد اعتمـــد المشـــرعّ الجزائـــري مقاربـــة تقـــوم علـــى المرونـــة وســـرعة التـــدخل، مـــع تـــرك

غـــير أن هـــذا الاختيـــار يطـــرح تســـاؤلات دقيقـــة حـــول كفايـــة  ،الإجـــراء وفـــق خصوصـــيات النـــزاع الاجتمـــاعي
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الضــما�ت الإجرائيــة الممنوحــة للجــاني والضــحية، وقابليــة القــرار للتتبــع والرقابــة، ومــدى انســجام ذلــك مــع 

الإجرائية لتفعيل التنبيه في التشريع الجزائري، مع دف إلى تحليل الآليات �متطلبات الأمن القانوني. وعليه، 

 .تقييم حدود حماية الأطراف مقارنة �لنموذج الفرنسي

 مرونة القواعد الإجرائية واتساع السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية 1.2.3

ــانون  57علـــى خـــلاف النمـــوذج الفرنســـي، يُلاحـــظ أن المشـــرعّ الجزائـــري، مـــن خـــلال المـــادة  مـــن قـ

، قد اعتمد مقاربة تقوم على المرونة وسرعة التدخل أكثـر مـن اعتمـاده علـى 14-25الإجراءات الجزائية رقم 

أو عــن طريــق ضــابط فقــد أســند ســلطة توجيــه التنبيــه إلى وكيــل الجمهوريــة مباشــرة  ،التقنــين الإجرائــي الــدقيق

الشرطة القضائية، دون أن يحُدد شكلا إجرائيا مفصلا لكيفية التبليغ أو لطبيعة المحضر الذي يثُبت به هـذا 

  .الإجراء

ويعكس هذا الاختيار فلسفة تشريعية تقوم على الثقة في الفاعل القضائي، ومنحـه هامشـا واسـعا 

أن هذه المرونة تنُتج في المقابل إشكالية جوهرية تتعلق غير ،  لإدارة النزاع الجنائي وفق خصوصيات كل حالة

بقابلية القـرار للرقابـة والتوحيـد، إذ إن غيـاب التوثيـق الإلزامـي والإطـار الـزمني المحـدد يجعـل مـن الصـعب تتبـع 

  .تنفيذ التنبيه أو تقييم مدى التزام الجاني به

مـن  57جراء التنبيـه في المـادة كما يُلاحظ، رغم غياب التنصيص الصريح على إطار زمني محدد لإ

أن المشــرعّ الجزائــري قــد اســتبطن ضــمنيا منطقــا زمنيــا فاصــلا بــين مــرحلتي  ذلــك قــانون الإجــراءات الجزائيــة،

فالنص يمُيز بوضوح بين فعل توجيه التنبيه لوضع حد للجريمة، وبين قرار لاحـق  ،توجيه التنبيه وحفظ الملف 

 ،الفاعل �لتنبيه ووضع حد للأفعال الصادرة عنه، بعد سماع الضحية �لحفظ مشروط بـ«التأكد» من التزام

وهذا التأكد لا يمكن أن يتحقق بصورة آنية أو شكلية، بل يفترض �لضرورة مرور مدة زمنية معقولة تسمح 

  .بتقييم السلوك اللاحق للجاني والتحقق من زوال الخطر الإجرامي

فترة مراقبة سلوكية ضمنية، تبقى خلالها سلطة النيابة ويكشف هذا التسلسل الإجرائي عن وجود 

العامـة قائمــة، دون أن تفُعــّل المتابعـة أو يتُخــذ قــرار الحفـظ فــورا. وبــذلك، ينُشـئ التنبيــه في القــانون الجزائــري 

 وضعية إجرائية وسطى، لا ترقى إلى تعليق المتابعة �لمعنى التقني، ولا تنتهي إلى حفظ فوري، وإنما تقوم على

 .اختبار واقعي غير مصرح به لمدى امتثال الجاني

غير أن هذا الاختيار، رغم ما يمنحه من مرونة وملاءمة اجتماعية، يثير في المقابـل إشـكالية تتعلـق 

�لأمـن القـانوني وقابليـة التنبـؤ بمصــير الـدعوى العموميـة، في ظـل غيــاب معـايير زمنيـة أو مؤشـرات موضــوعية 
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دد مــتى يتحقــق  الــذي يُــبرر الحفــظ، وهــو مــا يفــتح ا�ــال لاجتهــادات تطبيقيــة متباينــة  "التأكــد"واضــحة تحــُ

 .ويعزز الحاجة إلى توجيه تنظيمي أو قضائي مُكمّل

كما أن النص لا ينص صراحة على إخطار الجاني ��ر التنبيه أو على إقراره بعلمه والتزامـه، وهـو 

ا مسـألة إجرائيـة معقـدة، يـك الـدعوى العموميـة لاحقـعـادة تحر ما قد يُضـعف الأثـر الردعـي للإجـراء ويجعـل إ

 .خاصة في حالة العود

 مركز الضحية وحدود الضما�ت الإجرائية 2.2.3

من قانون الإجراءات الجزائية صراحة على ضرورة سماع الضحية قبل تقريـر حفـظ   57نصّت المادة  

الملـف، وهــو مـا يعُــد مـن حيــث المبـدأ ضــمانة إجرائيـة جوهريــة، لا تقتصـر وظيفتهــا علـى تمكــين المتضـرر مــن 

قبـل  إبداء رأيه، وإنما تمتد لتكريس دوره في تقييم مدى جدوى المسار البديل نفسه. فاشتراط سماع الضحية

الحفـظ يفيـد ضـمنيا �ن قـرار النيابـة العامــة لا يبُـنى علـى توجيـه التنبيـه فحســب، بـل علـى التحقـق مـن الأثــر 

 .الواقعي لهذا التنبيه في إ�اء السلوك الإجرامي محل النزاع

ويُستفاد من صياغة الـنص أن الضـحية تحتـل موقعـا عمليـا حساسـا في المرحلـة الفاصـلة بـين توجيـه 

التنبيه واتخاذ قرار الحفظ، إذ تعُد في كثير من الحالات المصدر الأساسـي الـذي تسـتند إليـه النيابـة العامـة في 

ذه الفترة، يبقى من المتصور أن التأكد من امتثال الجاني للتنبيه ووضع حد للأفعال الصادرة عنه. فخلال ه

تعود الضحية إلى وكيل الجمهورية لإبلاغـه بعـدم احـترام الجـاني للتنبيـه، سـواء عـبر تكـرار الفعـل الإجرامـي أو 

الـذي يتطلبـه الـنص قبـل الحفـظ،  "التأكـد"الاستمرار في الإيذاء أو التهديد، وهو ما يحول دون تحقق شرط 

 . المسار البديل واتخاذ قرار المتابعةويفضي �لتالي إلى إعادة النظر في

غير أن هذه المكانة العملية للضحية، على أهميتها، تظل غير مـؤطرة بضـما�ت قانونيـة دقيقـة، إذ 

دد المشــرعّ طبيعــة الــدور الــذي تمارســه الضــحية في هــذه المرحلــة، ولا مــدى إلزاميــة ملاحظا�ــا �لنســبة  لم يحــُ

ير النهائيـة بيـد وكيـل الجمهوريـة، الـذي يملـك أن يقـرر الحفـظ مـتى رأى أن فتبقى سلطة التقـد  ،للنيابة العامة

التنبيــه قــد حقــق غايتـــه الاجتماعيــة، حــتى في حــال عـــدم رضــا الضــحية الكامــل، وهـــو مــا يعكــس اســـتمرار 

 .التصور التقليدي للدعوى العمومية �عتبارها حقا للمجتمع تمارسه النيابة العامة �سم الدولة

شكال تعقيدا عند طرح فرضـية عـودة الجـاني إلى السـلوك الإجرامـي بعـد صـدور قـرار ويزداد هذا الإ

الحفظ، إذ إن النص لم ينص على آلية خاصة تمُكّن الضحية من تفعيل حماية لاحقة، ولا على نظام اختبار 

وى اللجـوء وفي هـذه الحالـة، لا تملـك الضـحية سـ ،تتيح تتبع أثر التنبيه بعـد الحفـظ مؤسساتيةزمني أو رقابة 
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مجـــددا إلى النيابـــة العامـــة عـــبر تقـــديم شـــكوى جديـــدة، دون أن يكـــون للتنبيـــه الســـابق أثـــر قـــانوني واضـــح في 

توصــيف العــود أو في تشــديد رد الفعــل الجزائــي، وهــو مــا قــد يُضــعف الشــعور �لحمايــة القانونيــة ويقُلــل مــن 

 .الأثر الردعي للإجراء

ــبيا مقارنـــة �لحفـــظ  ويتضـــح مـــن ذلـــك أن المشـــرعّ الجزائـــري، وإن مـــنح الضـــحية موقعـــا متقـــدما نسـ

البسـيط، مـن خـلال إشــراكها في مرحلـة مـا قبــل الحفـظ، إلا أنـه لم يسـتكمل هــذا التوجـه بضـما�ت إجرائيــة 

وهـو مـا يجعـل حمايـة الضـحية رهينـة بحسـن تقـدير  ،واضحة تحُدد دورها بدقة وتربطه بنتـائج قانونيـة ملموسـة

الواقعية لكل حالة، في إطار مرونة اجتماعية �دف إلى احتواء النزاع والحفاظ على النيابة العامة و�لظروف  

الروابط الإنسانية، لكنها قد تفُضي، في غياب توجيه تطبيقي أو تقنين مكمّل، إلى تفاوت في التطبيق وإلى 

 .إضعاف قابلية التنبؤ بمصير الدعوى العمومية

د هــذا التحليــل للانتقــال، في  الثالــث، إلى دراســة الآ�ر القانونيــة لإجــراء التنبيــه ومصــير الــدعوى  رالمحــو ويمُهــّ

العمومية، لا سيما مـن حيـث وضـوح المركـز القـانوني للجـاني، وحـدود حمايـة الضـحية، وانعكـاس ذلـك علـى 

 .مبدأ الأمن القانوني والمساواة أمام المتابعة الجزائية

 الآ�ر القانونية لإجراء التنبيه ومصير الدعوى العمومية  .4

ــديلالا يكتمــــل  ــفه بــ ــه بوصــ ــراء التنبيــ ــد آ�ره  تحليــــل إجــ ــة دون الوقــــوف عنــ عــــن الــــدعوى العموميــ

القانونيـة، ذلـك أن القيمـة الحقيقيـة لأي بـديل إجرائـي لا تقُـاس فقـط بشـروطه أو آلياتـه، وإنمـا بمـا يرُتبـه مـن 

 عـــن  للجـــاني، وعلـــى حقـــوق الضـــحية، فضـــلاعوى العموميـــة، وعلـــى المركـــز القـــانونينتـــائج علـــى مصـــير الـــد

 .انعكاسه على مبادئ أساسية كالأمن القانوني والمساواة أمام المتابعة الجزائية

في كونــه يكشــف الفــارق الجــوهري بــين مقــاربتين تشــريعيتين مختلفتــين: مقاربــة فرنســية  المحــوروتــبرز أهميــة هــذا 

�عتباره تعليقا مشـروطا للمتابعـة ضـمن نظـام اختبـار زمـني مضـبوط، ومقاربـة جزائريـة تقُـارب تؤُسس للتنبيه  

إلى تحليـل الأثـر  �ـدف التنبيه بوصفه تدخلا وقائيا ينتهي �لحفظ مـتى تحققـت غايتـه الاجتماعيـة. ومـن ثمّ، 

علــى الأمــن القــانوني ومبــدأ القـانوني للتنبيــه في كــل مــن القــانونين الفرنســي والجزائــري، مــع تقيــيم مــدى �ثــيره 

  .المساواة

  الأثر القانوني للتنبيه الجنائي الاختباري ومصير الدعوى العمومية في القانون الفرنسي 1.4

يقتضـي تحليــل الأثــر القــانوني لإجــراء التنبيــه الجنـائي الاختبــاري في التشــريع الفرنســي الوقــوف علــى 

الكيفيــة الــتي أعــاد �ــا المشــرعّ الفرنســي صــياغة العلاقــة بــين الامتنــاع عــن المتابعــة والوظيفــة الردعيــة للقــانون 
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يجُسّد تصورا متقدما لتعليق سلطة المتابعـة  فالتنبيه، في هذا السياق، لا يعُد مجرد إجراء بديل، وإنما  ؛الجزائي

على نحو مشروط، يربط مصير الـدعوى العموميـة بسـلوك لاحـق للجـاني خـلال فـترة زمنيـة محـددة. ومـن ثمّ، 

إلى إبراز أثر التنبيه الجنائي الاختباري على الدعوى العمومية من خلال تحليـل نظـام الاختبـار الـزمني   �دف 

ات، بما يسـمح بتقيـيم مـدى وضـوح المركـز القـانوني للجـاني وحمايـة حقـوق الضـحية، وآ�ر الإخلال �لالتزام

 .ومدى إسهام هذا التنظيم في تحقيق الأمن القانوني

 تعليق المتابعة ونظام الاختبار الزمني 1.1.4

يعُـــد الأثـــر الأبـــرز للتنبيـــه الجنـــائي الاختبـــاري في القـــانون الفرنســـي هـــو تعليـــق المتابعـــة الجزائيـــة دون 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة تـــنص صـــراحة علـــى أن اللجـــوء إلى بـــدائل المتابعـــة  1-41إســـقاطها. فالمـــادة 

لعامـة في المتابعـة لا تـزول، وإنمـا يترتب عليه تعليق تقادم الدعوى العمومية، وهو مـا يؤكـد أن سـلطة النيابـة ا

  .15تعُلّق مؤقتا رهينا بسلوك الجاني خلال فترة الاختبار

ويخُضع المشـرعّ الفرنسـي الجـاني، في إطـار التنبيـه الجنـائي الاختبـاري، إلى نظـام اختبـار زمـني محـدد، 

رتكاب أفعال جديدة وتنفيذ يتُوقع خلاله احترام القانون والالتزامات المفروضة عليه، ولاسيما الامتناع عن ا

  .ما تم الاتفاق عليه بشأن إصلاح الضرر

�لـردع المؤجـل المشـروط، حيـث  16ويجُسّد هذا النظام تصورا متقدما للردع، يعُرف في الفقه المقـارن

 لا يفُعل الجزاء فورا، بل يعُلّـق كتهديـد قـانوني قـائم، يُـراد بـه توجيـه سـلوك الجـاني مسـتقبلاً ومنـع العـود، دون

إحــداث وصــمة جنائيــة، وهــذا مــا أكــده دليــل الأمــم المتحــدة للعدالــة التصــالحية، الــذي بــينّ أن التــدخلات 

التصالحية لا تركز على معاقبة السلوك الماضي بقدر ما �دف إلى التأثير في السلوك المستقبلي للجاني، مـن 

دماج، وهـو مـا يجعلهـا أكثـر فاعليـة في خلال تحمّل المسؤولية، والتعهّد بعدم التكرار، وتعزيز فرص إعادة الإ

  .17الجرائم البسيطة مقارنة �لردع الزجري الفوري

 أثر الإخلال �لالتزامات وإعادة تحريك الدعوى العمومية 2.1.4

يترتــب علــى إخــلال الجــاني �لالتزامــات المترتبــة علــى التنبيــه الجنــائي الاختبــاري، ســواء تعلــق الأمــر 

إصــلاح الضــرر أو �رتكــاب فعــل إجرامــي جديــد خــلال فــترة الاختبــار، اســتعادة النيابــة بعــدم تنفيــذ تــدابير 

العامة لكامل سلطتها في تحريك الدعوى العمومية. فالتنبيه، في هذا الإطار، لا ينُشئ حقا مكتسبا للجاني 

عليقا مؤقتا ومشروطا في الإفلات من المتابعة، ولا يؤدي إلى إسقاط الدعوى العمومية، وإنما يعُلّق ممارستها ت

 .بحسن السلوك واحترام الالتزامات المفروضة
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ويعُــد هــذا الإخــلال ســببا مشــروعا لإلغــاء الأثــر الإجرائــي للتنبيــه، بمــا يســمح للنيابــة العامــة بمتابعــة 

ــل  ــمل الفعـ ــوال، لتشـ ــة، بحســـب الأحـ ــد المتابعـ ــد تمتـ ــه، وقـ ــل التنبيـ ــان محـ ــذي كـ ــلي الـ ــل الأصـ ــن الفعـ الجـــاني عـ

ديد كذلك. ويعكس هذا التنظيم تصورا قانونيا واضحا مفاده أن التنبيـه الجنـائي الاختبـاري لا الإجرامي الج

يمُثل عفـوا مقنّعـا ولا تسـوية �ائيـة للنـزاع الجنـائي، بـل يجُسـد آليـة رقابـة قانونيـة مؤجلـة، تفُعـل آ�رهـا الردعيـة 

 .عند فشل المسار التصالحي

على المركز القانوني للجاني، إذ يكـون علـى علـم مسـبق  ويُضفي هذا النظام قدرا كبيرا من الوضوح

�ن الامتناع عن المتابعة ليس �ائيا، وأن أي إخلال �لالتزامات أو عود إلى السلوك الإجرامي يعُيده تلقائيا 

إلى المسار القضائي التقليدي. كما يُسهم هذا الوضوح في تعزيز الأمن القانوني، ويحول دون الالتباس بشأن 

 .بيعة القانونية للتنبيه أو حدوده وآ�رهالط

ومــن زاويــة حمايــة الضــحية، يضــمن هــذا التنظــيم عــدم تحــول التنبيــه الجنــائي الاختبــاري إلى وســيلة 

إذ يظــل  ،لإفـراغ الــدعوى العموميــة مــن مضــمو�ا أو لتغليــب مصــلحة الجــاني علــى حســاب الحقــوق الخاصــة

في حـال فشـل المسـار التصـالحي، وهـو مـا يجعـل النمــوذج  حـق الضـحية في اللجـوء إلى القضـاء قائمـا ضـمنيا

الفرنســـي مثـــالا علـــى إدمـــاج العدالـــة التصـــالحية ضـــمن إطـــار قـــانوني صـــارم، يـــُوازن بـــين متطلبـــات الإصـــلاح 

الاجتماعي والحفاظ علـى الوظيفـة الردعيـة للقـانون الجزائـي، وقـد أكـدت التعليمـة الصـادرة عـن وزارة العـدل 

التنبيه الجنائي الاختبـاري أن عـدم احـترام الالتزامـات خـلال فـترة الاختبـار يُـبرر قـانو� الفرنسية بشأن تطبيق 

  .18إعادة تحريك الدعوى العمومية، دون أن يتمكن الجاني من التمسك �ي أثر �ائي للتنبيه

  الأثر القانوني للتنبيه ومصير الدعوى العمومية في القانون الجزائري 2.4

ــانون الجزائـــري  ــه في القـ ــانوني لإجـــراء التنبيـ ــر القـ ــي، يثـــير تنظـــيم الأثـ ــوذج الفرنسـ ــى خـــلاف النمـ علـ

إشكالات أكثر تعقيدا، �لنظـر إلى اعتمـاد المشـرعّ مقاربـة وقائيـة ذات طـابع اجتمـاعي، تنتهـي غالبـا بحفـظ 

ويثُــير هــذا الاختيــار تســاؤلات جوهريــة  ،ون إخضــاع الجــاني لنظــام اختبــار زمــني أو التزامــات موثقــةالملــف د

حــول الطبيعــة القانونيــة لهــذا الحفــظ، ومــدى وضــوح المركــز القــانوني للجــاني، وحــدود إمكانيــة إعــادة تحريــك 

ثـــر القـــانوني للتنبيـــه في دف إلى تحليــل الأ�ـــوعليـــه،  ،الــدعوى العموميـــة في حـــال العـــود أو الإخــلال �لتنبيـــه

التشريع الجزائري، من خلال دراسة طبيعة قرار الحفظ وآ�ر العود، مع تقييم انعكاس ذلك على مبدأ الأمن 

 .القانوني والمساواة أمام المتابعة الجزائية، مقارنة �لنموذج الفرنسي

 حفظ الملف وطبيعته القانونية 1.2.4
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مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة رقــم  57يترتــب علــى توجيــه التنبيــه في القــانون الجزائــري، وفــق المــادة 

، إمكانيــة حفــظ الملــف بعــد سمــاع الضــحية والتأكــد مــن التــزام الفاعــل �لتنبيــه ووضــع حــد للأفعــال 25-14

ــه ــام اختبـــار، ،الصـــادرة عنـ بـــل عـــن حفـــظ  ويُلاحـــظ أن الـــنص لا يتحـــدث عـــن تعليـــق للمتابعـــة أو عـــن نظـ

 .مشروط بتحقق نتيجة معينة ذات طابع وقائي واجتماعي

ومن حيـث التكييـف، لا يعُـد هـذا الحفـظ إسـقاطا �ائيـا للـدعوى العموميـة، ولا هـو تعليـق صـريح 

 ،لها �لمعنى الإجرائي الدقيق، بل يمُثل صورة خاصة من الحفـظ الملائـم المـرتبط بتحقـق غايـة اجتماعيـة محـددة

لتكييف إشكالا مهما يتعلق بغموض المركز القانوني للجاني، إذ لا يكون هذا الأخير في وضـعية ويثُير هذا ا

 .متابع، ولا في مأمن �ائي من إعادة تحريك الدعوى

كما أن النص لم يربط الحفظ �طار زمني محدد، ولم ينص على تعليق التقادم أو على شروط دقيقة 

ــتح الملـــف، وهـــو مـــا قـــد يُضـــعف ق ــة القـــرار للتتبـــع ويثُـــير تســـاؤلات حـــول مـــدى انســـجامه مـــع لإعـــادة فـ ابليـ

 .متطلبات الأمن القانوني

 أثر العود وإعادة تحريك الدعوى العمومية 2.2.4

دد المشـرعّ الجزائـري صــراحة أثـر العـود علــى إجـراء التنبيـه، ولم يـنص علــى آليـة واضـحة لإعــادة  لم يحـُ

الجــاني لفعــل إجرامــي جديــد بعــد التنبيــه، ويفُهــم مــن ذلــك أن تحريــك الــدعوى العموميــة في حــال ارتكــاب 

 .إعادة المتابعة تظل خاضعة للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية، في ضوء المعطيات الجديدة وخطورة السلوك

ويعُــد هـــذا الغمـــوض مــن أبـــرز نقـــاط الضـــعف في التنظــيم الجزائـــري، إذ يجعـــل الأثــر القـــانوني للتنبيـــه متفـــاو� 

مارســة العمليــة، ويُضــعف مــن الأثــر الردعــي للإجــراء. كمــا قــد يُــؤدي إلى تفــاوت في المعاملــة بــين بحســب الم

 .حالات متشا�ة، بما يمس بمبدأ المساواة أمام المتابعة الجزائية

 لتزام موثق يجعل الضحية أقل ضما� ومن زاوية حماية الضحية، يُلاحظ أن غياب نظام اختبار أو ا

نســي، إذ لا تملــك وســيلة قانونيـــة واضــحة للاحتجــاج �خــلال الجــاني �لتنبيــه، ســـوى مقارنــة �لنمــوذج الفر 

 .العودة إلى النيابة العامة وانتظار تقديرها

وتُظهر المقارنة أن النمـوذج الفرنسـي يحُقـق مسـتوى أعلـى مـن الأمـن القـانوني، بفضـل وضـوح آ�ر 

ريحة، في المقابــل، يمــنح النمــوذج الجزائــري مرونــة التنبيــه، وتحديــد مدتــه، وربــط الإخــلال بــه بنتــائج قانونيــة صــ

واسعة للتدخل السريع وحماية الروابط الاجتماعية، لكنه يعُاني من نقص في الضبط القانوني، قد يفُضي إلى 

 .تفاوت التطبيق وإلى إضعاف قابلية التنبؤ بمصير الدعوى العمومية
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ومتطلبات الأمـن القـانوني يظـل التحـدي الأبـرز ومن ثمّ، فإن تحقيق التوازن بين المرونة الاجتماعية 

  .الذي يواجه التنظيم الجزائري لإجراء التنبيه

يتضـح أن الاخــتلاف بــين التشــريعين لا يقتصـر علــى الشــكل الإجرائــي، بـل يمتــد إلى فلســفة الأثــر 

قانونيــة واضــحة، القـانوني ذاتــه: فبينمــا يؤُســس القـانون الفرنســي التنبيــه كمســار تصـالحي اختبــاري ذي آ�ر 

يقُارب القانون الجزائري التنبيه كأداة وقائية تنتهي �لحفظ متى تحققت غايتها الاجتماعية، دون ضبط زمني 

 .أو توثيقي كافٍ 

 :خاتمة.5

ــريع  ــن التشـ ــل مـ ــه في كـ ــراء التنبيـ ــة لإجـ ــة المقارنـ ــة التحليليـ ــذا البحـــث، مـــن خـــلال الدراسـ خلـــص هـ

أن السياسـة الجنائيـة المعاصـرة تشـهد تحـولا نوعيـا في فلسـفة تـدخلها، قوامـه الجزائري والتشـريع الفرنسـي، إلى 

الانتقــال مــن منطــق الزجــر والعقــاب إلى منطــق عقلنــة الــدعوى العموميــة وترشــيد تحريكهــا، عــبر تبــني بــدائل 

ليـات هـذا ويعُـد إجـراء التنبيـه أحـد أبـرز تج ،إجرائية تستند إلى مبادئ العدالة التصالحية والوقاية الاجتماعيـة

ــواء النــــزاع الجنـــائي في مراحلــــه الأولى، وتفـــادي الآ�ر الســــلبية  ــوي عليــــه مـــن محاولــــة لاحتـ ــول، لمــــا ينطـ التحـ

 .للمحاكمة التقليدية والعقو�ت السالبة للحرية، لاسيما في الجرائم البسيطة أو ذات الخطورة المحدودة

 مــن قـانون الإجــراءات الجزائيــة 1-41وقـد أظهــرت الدراســة أن المشـرعّ الفرنســي، مــن خـلال المــادة 

، قد صاغ التنبيه الجنائي الاختباري ضمن إطار قـانوني وإجرائـي متكامـل، يقـوم علـى منطـق تعليـق الفرنسي

المتابعة المشروط، ويرتكز على عناصر محددة وقابلة للقياس، في مقدمتها الاعتراف �لوقائع، ونظام الاختبار 

ويُـبرز هـذا التنظـيم توجهـا تشـريعيا يسـعى إلى تحقيـق  ،بعـة بجـبر ضـرر الضـحيةالزمني، وربـط الامتنـاع عـن المتا

توازن دقيق بين الردع والإصلاح، من خلال الإبقاء على سلطة المتابعة قائمة �لقوة، مع مـنح الجـاني فرصـة 

 .فعلية لتعديل سلوكه دون إنتاج وصمة جنائية

د اعتمــاد المشــرعّ الجزائــري لإجــراء التنبيــه بموجــب المــادة  ،في المقابــل مــن قــانون الإجــراءات  57يجُســّ

تحولا نوعيا في فلسفة التدخل الجزائي، يقوم علـى اسـتيعاب الأثـر الاجتمـاعي للمتابعـة   14-25الجزائية رقم  

الناشئة بين الجيران. فقبل القضائية في النزاعات ذات الطابع القريب، ولاسيما النزاعات الأسرية والمنازعات 

استحداث هذا الإجراء، كانت القواعـد العامـة للمتابعـة الجزائيـة تُطبّـق بصـرامة علـى هـذا النـوع مـن الوقـائع، 

بمــا يــؤدي إلى إخضــاع أفــراد تجمعهــم روابــط دم أو جــوار لمســار زجــري تقليــدي، ينتهــي غالبــا �دانــة جنائيــة 

وقــد ثبــت عمليــا أن هــذا الــنهج لا  ،� خطــورة الفعــل المرتكــب ذاتــهتخُلـّـف آ�را اجتماعيــة ســلبية تفــوق أحيــا
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ق فجـوة القطيعـة داخـل الأسـرة أو الحـي، ويحـوّل  يسـهم في احتـواء النـزاع أو إصـلاحه، بـل يفُـاقم حدّتـه ويعُمـّ

 .خلافا محدودا إلى قطيعة دائمة، بما يفُرغ المتابعة الجزائية من بعدها الوقائي والاجتماعي

اق، جـاء إجـراء التنبيـه ليُعيـد توجيـه وظيفـة النيابـة العامـة مـن مجـرد إنـزال العقـاب إلى وفي هذا السـي

إدارة النـزاع الاجتمــاعي، عــبر تــدخل وقــائي يهــدف إلى وضــع حــد للســلوك الإجرامــي دون تفكيــك النســيج 

ل مــن فالمشــرعّ الجزائــري لم ينطلــق مــن منطــق التســاهل أو الإفــلات مــن العقــاب، بــ ،الأســري أو الاجتمــاعي

إدراك واقعــي مفــاده أن الــردع الزجــري في هــذا النــوع مــن النزاعــات قــد ينُــتج ضــررا اجتماعيــا يفــوق مصــلحته 

ومن ثمّ، يعُد التنبيه آلية لتحقيق توازن دقيق بين حماية النظام العـام وحمايـة الـروابط الإنسـانية، بمـا   ،القانونية

ق الاجتماعي الجزائري، ويكُرّس وظيفـة وقائيـة للتـدخل يجعل السياسة الجنائية أكثر عقلانية وملاءمة للسيا

 .الجزائي تتجاوز منطق الإدانة إلى منطق احتواء النزاع ومنع تفاقمه

ــه أن هـــذا التنظـــيم يعـــاني مـــن نقـــص في التحديـــد المفـــاهيمي  غـــير أن الدراســـة بينّـــت في الوقـــت ذاتـ

وجود إطار زمـني واضـح، أو عـدم ربـط  والضبط الإجرائي، سواء من حيث غياب التوثيق الإلزامي، أو عدم

 .الإجراء بجبر ضرر الضحية على نحو صريح

كمــا أظهــرت المقارنــة أن الاخــتلاف بــين النمــوذجين لا يقتصــر علــى الشــروط أو الإجــراءات، بــل 

ففــي حـــين يحُقــق التنظـــيم  ،يمتــد إلى الأثــر القـــانوني الــذي يرُتبـــه إجــراء التنبيـــه علــى مصـــير الــدعوى العموميـــة

سـي قـدرا عاليـا مـن الأمـن القـانوني بفضـل وضـوح المركـز القـانوني للجـاني وإمكانيـة تتبـع الإجـراء وإعـادة الفرن

تحريـــك المتابعـــة عنــــد الإخـــلال، يظــــل الأثـــر القــــانوني للتنبيـــه في التشــــريع الجزائـــري أقــــرب إلى حفـــظ ملائــــم 

العموميـة رهينــا بســلطة تقديريــة للمتابعـة، يفتقــر إلى آليــات واضـحة للرقابــة والتقيــيم، ويجعـل مصــير الــدعوى 

وهو ما قـد يفُضـي، في غيـاب توجيهـات تطبيقيـة موحـدة، إلى تفـاوت في الممارسـة   ،واسعة لوكيل الجمهورية

 .وإلى مساس محتمل بمبدأ المساواة أمام المتابعة الجزائية

ليـة إجـراء التنبيـه في التي من شأ�ا تعزيز فعا المقترحاتوانطلاقاً من هذه النتائج، يمُكن تقديم جملة من 

 :القانون الجزائري، دون التفريط في خصوصيته الاجتماعية، وذلك من خلال

  دد صـراحة مـا إذا كـان يعُـد تعليقـا توضيح الطبيعة القانونية لإجراء التنبيه بنص تشـريعي أو تنظيمـي يحـُ

 .للمتابعة أو صورة خاصة من الحفظ المشروط، بما يعُزز الأمن القانوني

 وثيق إلزامي للتنبيه في محضر رسمي يثُبت علم الجاني �لإجراء وآ�ره والتزامه بوضع حد للأفعـال، إقرار ت

 .ضما� لقابلية التتبع والرقابة
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  تحديد إطار زمني إرشادي لمراقبة أثر التنبيه، بما يسمح بتقييم مدى التزام الجاني ويُضفي قدرا من الـردع

 .الوقائي

 ربــط التنبيــه، كلمــا أمكــن، بجــبر الضــرر أو التعــويض، بمــا ينســجم مــع  تعزيــز مركــز الضــحية مــن خــلال

 .فلسفة العدالة التصالحية ويعُيد الاعتبار للحق الشخصي

  دد معــايير أكثــر دقــة لتقــدير ، تفــاد� "روابــط القرابــة أو الجــوار"إصــدار مناشــير أو تعليمــات تطبيقيــة تحــُ

 .يةللتفاوت في التطبيق وضما� لوحدة الممارسة القضائ

  ــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، مـــن خـــلال تقنـــين الفـــترة  57اســـتكمال تنظـــيم إجـــراء التنبيـــه في المـــادة مـــن قـ

الفاصــلة بــين توجيــه التنبيــه وقــرار حفــظ الملــف، وتعزيــز دور الضــحية في تقيــيم مــدى امتثــال الجــاني، بمــا 

 .يحقق تواز� أدق بين المرونة الاجتماعية ومتطلبات الأمن القانوني

وفي المحصلة، يؤكد هذا البحث أن إجراء التنبيه، بوصفه بديلا تصالحيا للدعوى العمومية، لا يمُثل مجرد 

ــيم  ،تقنيـــة إجرائيـــة، بـــل يعكـــس تصـــور المشـــرعّ لوظيفـــة العدالـــة الجنائيـــة وحـــدود تـــدخلها وبينمـــا يجُســـد التنظـ

سـتكمال إطـاره القـانوني والتنظيمـي، بمـا الجزائري توجها إنسانيا واجتماعيا محمودا، فإن تطويره يظل رهينا �

وهـو مـا يجعـل مـن إجـراء  ،يحقق تواز� أوضح بين المرونة الإجرائيـة ومتطلبـات الأمـن القـانوني وحمايـة الحقـوق

ــة  ــر عقلانيـ ــة أكثـ ــعي إلى عدالـ ــار السـ ــتقبلا، في إطـ ــائي مسـ ــريعي والقضـ ــاد التشـ ــبا للاجتهـ ــالا خصـ التنبيـــه مجـ

  .وإنسانية
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